
  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اكم العامة، والمحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصيةبين المحالنوعي  الاختصاص

 المحاكم التجارية    

 المنازعات التجارية 
 المستند النظامي لاختصاص المحكمة التجارية    الدعوى  

 / أ ( من نظام المرافعات الشرعية 35المادة )   تحدث بين التجارجميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي 
 /ب( من نظام المرافعات الشرعية35المادة ) الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية

 
 

 المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات
 المسماة في الفقه وذلك في جميع الشركات سواء تلك 

مهنية، أو شركة ذات نشاط   تأو المسماة في النظام ولو كان 
 عقاري. 

 /ج( من نظام المرافعات الشرعية.35المادة ) -
البند )تاسعاً( من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء   -

/ت(  979بتعميم معاليه رقم )هـ المبلغ  29/01/1439( وتاريخ 2826المكلف رقم ) 
 هـ.12/02/1439وتاريخ 

إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية، فتحكم في   -
الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين، استناداً إلى البند ) عاشراً ( من 

(   2826الأعلى للقضاء المكلف رقم ) محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس 
 . هـ 29/01/1439وتاريخ 

دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين، والمنازعات التجارية، والمخالفات 
 المتعلقة بالأنظمة التجارية دون الإخلال باختصاص ديوان المظالم   

، ومحضر اللجنة المشكلة بقرار معالي ( من نظام المرافعات الشرعية  د، و/  35المادة )  
 هـ29/01/1439( وتاريخ  2826) المكلف رقم  رئيس المجلس الأعلى للقضاء



  

 + التوريد المقاولات

 المستند  الاختصاص  المدعى عليه   المدعي   الدعوى  
 
 

 مقاولات إنشاء المباني:
 جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات،

كمقاولات البناء، والترميم، وإنشاء الجسور   
 والأنفاق والهدم والحفر وغير ذلك

 سواءً كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن  
 والأدوات أم لا .  

  كمة التجارية  المح مقاول مقاول
البند رابعاً من محضر اللجنة 
المشكلة بقرار معالي رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء 

( 2826المكلف رقم  )
/   01/  29وتاريخ 

هـ المبلغ بتعميم معاليه 1439
/  12/ت( وتاريخ  979رقم )

 هـ 1439/  02

 المحكمة التجارية  مقاول تاجر 
لأعماله  تاجر مقاول

 التجارية  
 التجارية المحكمة 

 المحكمة التجارية  مقاول شخص 
مدعى عليه   مقاول 

ليس تاجراً، أو 
تاجراً لغير  

 أعماله التجارية.

 
 المحكمة العامة   

 التوريد 
ويسري على قضايا التوريد ما يسري على 

 قضايا المقاولات

 
لا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار، 

 الطرفين يملك العقار.أو أن أحد 

محضر اللجنة البند خامساً من 
المشكلة بقرار معالي رئيس 

المجلس الأعلى للقضاء المكلف  
/   29( وتاريخ 2826رقم  )

 . هـ 1439/   01
 



  

 

 الدعاوى الناشئة عن عقار 

 المستند الاختصاص المدعى عليه   المدعي  الدعوى 
 

 النزاع في الملكية، أو حق متصل به  
 

 
 
 
 تاجر 

 أو شخص
 

 
 

 شخص  
أو تاجر، لغير  
 أعماله التجارية 
أو بسبب أعماله 

 التجارية 

 
 
 
 

 المحكمة العامة 

البند ) ثالثاً ( من محضر  
اللجنة المشكلة بقرار معالي 

رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء المكلف رقم   

/   29( وتاريخ 2826)
 هـ   1439/   01

 

 دعوى ضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به
 

 

المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو  دعوى أقيام
 المساهمة فيه. 

 

 

 دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده
 ونحو ذلك  

 

 

 

 



  

 السمسرة 

 المستند الاختصاص المدعى عليه  المدعي  الدعوى  
 
 
 

 الدعاوى الناشئة عن السمسرة 
  .غيره وأ ،في العقاركانت السمسرة سواء  

 مدعى عليه   السمسرةيمتهن 
 ليس تاجراً 

   المحكمة العامة   
البند سادساً من محضر  

اللجنة المشكلة بقرار معالي 
رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء المكلف رقم   

/   29( وتاريخ 2826)
هـ المبلغ 1439/   01

بتعميم معاليه رقم  
/   12/ت( وتاريخ 979)

 ه ـ1439/   02

تاجراً، ولم يبرم   مدعي 
القعد لأعماله 

 التجارية 

 المحكمة العامة   

غير ممتهن   مدعي 
 للسمسرة

 المحكمة العامة   

سمسار غير ممتهن 
 للسمسرة

تاجر والعقد 
لأعماله التجارية 
 الأصلية أو التبعية.

 المحكمة التجارية

 المحكمة التجارية ممتهن للسمسرة  ممتهن للسمسرة
 المحكمة التجارية  ممتهن للسمسرة مدعي 

 



  

 دعاوى الضرر المقامة على التاجر

 المستند  الاختصاص  إضافة   الدعوى  
 

دعاوى الضرر المقامة على التاجر بسبب أعماله 
التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي 

   طرفاً في العقد مع التاجر أم لا 

محضر اللجنة  البند سابعاً من المحكمة التجارية 
المشكلة بقرار معالي رئيس 

المجلس الأعلى للقضاء المكلف  
/   29( وتاريخ 2826رقم  )

     ه ـ1439/   01

 المحكمة العامة    الدعاوى المتعلقة بالعقار
 المحكمة العامة    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير 

 

 الصفة التجارية في بعض الشركات الخاضعة لنظام الشركات 

 المستند الاختصاص النزاع  نوع الشركة 
 

 المستشفيات / التعليم / الاستشارات الهندسية 
 المحاسبة / تقديم خدمات الحجاج   

 خدمات التخليص الجمركي / الشركات الزراعية 

دعاوى تقام عليها بصفتها مقدمة  
 ولممارستها عمل غير تجاري.خدمات، 

 
 المحكمة العامة 

  35الفقرة ) أ، ب ( من المادة 
 من نظام المرافعات الشرعية.

دعاوى تقام عليها لممارستها أعمال 
 تجارية كتوريد منتجات لبيعها، ونحوها. 

 
 المحكمة التجارية

محضر اللجنة  البند ثامناً من
( وتاريخ 2826رقم  )بالمشكلة 
    هـ1439/  01/   29

 



  

 الشركات الغير خاضعة لنظام الشركات  

 المستند  الاختصاص  النزاع   الغرض من الشركة   
 شركة للمضاربة، والاستثمار 

 وغير خاضعة لنظام الشركات. 
نزاع بين الشركاء في عقار دون تحديد عقار  

 معين.

 

 المحكمة التجارية 
البند )الحادي عشر ( من محضر 

المشكلة بقرار معالي  اللجنة 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

( وتاريخ  2826المكلف رقم  )
   ه1439/  01/   29

 شركة للمضاربة، والاستثمار 
 وغير خاضعة لنظام الشركات. 

  نزاع بين الشركاء في عقار معين. 

 المحكمة العامة 

 

 خاضعة لنظام الشركاتالنزاع في تركة، ومن ضمنها عقد شركة أو حصة فيها، والشركة  

 المستند الاختصاص النزاع    
  .جميع النزاعات المتعلقة بعقد الشركة بين الورثة

 المحكمة التجارية
البند )الثاني عشر ( من محضر اللجنة المشكلة بقرار    

معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم  
 ه 1439/   01/   29( وتاريخ 2826)

جميع النزاعات المتعلقة بعقد الشركة بين الورثة، وبين بقية  
 .الشركاء

 

 

 



  

 الاختصاص في الدعوى المقامة في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين 

 المستند الاختصاص النزاع    
 

 المحكمتين مختصتين بموضوع النزاع، ولم تتهيأ الدعوى للحكم. 
ينعقد لمن أقيمت لديه أولًا، وتضم جميع 

الأوراق مع الدعوى الأولى، وتحكم في الدعويين 
 بما ينهي النزاع بين الطرفين.  

 

البند )الخامس عشر ( من محضر 
اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس 

المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم   
/   01/  29( وتاريخ 2826)

 ه1439

يبقى الاختصاص لمن تهيأت الدعوى المقامة  مختصتين بموضوع النزاع، وتهيأت الدعوى للحكم.المحكمتين 
عندها للحكم، ولا تحيل الدعوى للمحكمة 

 الأخرى
 

 

 

 

 

 

 



  

 محاكم الأحوال الشخصية      

 .المرافعات الشرعية( من نظام  33الأصل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية هي المسائل الواردة في المادة ) 
 العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هو الطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى. 

 المنازعات العقارية
 المستند  الاختصاص  المدعى عليه   المدعي   الدعوى  

 

الدعاوى المتعلقة بعقار كنزاع في ملكيته، أو حق متصل 
به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين  
 به، أو دعوى أقيام المنافع، والإخلاء، أو دفع الأجرة  

أو المساهمة فيه، أو منع التعرض للحيازة، أو استرداد أو  
 نحو ذلك. 

  شخص، أو ورثة   الورثة، أو أحدهم. 
 

 
 المحكمة العامة 

من محضر   ثانياً من البند   1الفقرة  
اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس  

المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ) 
هـ، 1439/  08/  17( في    47105

/ت 1115والمعمم بخطاب معاليه رقم  
 هـ1439/  10/  28في  

 الورثة   أحد الورثة  
 أحد الورثة الورثة  

 ورثة، شخص الولي، أو الناظر 
 ورثة، شخص الوصي

 من المحضرثانياً من البند   2الفقرة  المحكمة العامة، أو كتابة العدل حسب الاختصاص. التعديل على صك الملكية 
 

 النزاع في هبة العقار، ولو بعد انتهاء العلاقة الزوجية 
محاكم الأحوال   زوجة  زوج 

 الشخصية
من المحضر   ثالثاً من البند   7الفقرة 

 زوج  زوجة  المشار إليه أعلاه. 
لوارث، أو نقضها بعد  -بما فيها العقار  – إثبات الهبة 

 .وفاة المورث الواهب
 ر. من المحض ثالثاً من البند   8الفقرة  الأحوال الشخصية   

 من المحضرثانياً من البند   4الفقرة  المحكمة العامة  بعض الورثةوارث، أو  وارث، أو بعض الورثة النزاع بين الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة



  

 من البند ثالثاً من المحضر 1الفقرة  الأحوال الشخصية زوج  زوجة    -ولو كان عقاراً  –المطالبة بالصداق 
المطالبة بقسمة التركة ولو اشترك في ملكية أعيانها غير 

 الورثة  
 من البند ثالثاً من المحضر 9الفقرة  الأحوال الشخصية الورثة، أو غير الورثة الورثة 

 المنازعات المالية  
 المستند  الاختصاص المدعى عليه  المدعي   الدعوى 

لمورثهم، أو  شريك  الورثة   مطالبة بقسمة مال مشترك 
 ورثته

من محضر  ثانياً من البند   3الفقرة  المحكمة العامة
 اللجنة  

 من المحضرثانياً من البند   4الفقرة  المحكمة العامة  وارث، أو بعض الورثة وارث، أو بعض الورثة النزاع بين الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة 

 من المحضرثانياً من البند   5الفقرة  المحكمة العامة  الورثة   شخص، أو وارث  المطالبة بدين مستحق على المورث  

 من المحضرثانياً من البند   6الفقرة  المحكمة العامة  الورثة   شخص، أو وارث  المطالبة بدين مستحق للمورث

المطالبة برد دين بين زوجين سواء كانت المطالبة أثناء 
 قيام الزوجية أم بعدها 

 من المحضرثانياً من البند   8الفقرة  المحكمة العامة  أحد الزوجين  أحد الزوجين  

  8 – 7الدعاوى المتعلقة بالهبة باستثناء ما ورد في الفقرة 
 الواردة في البند ثالثاً من المحضر 

 من البند ثانياً من المحضر   9الفقرة  المحكمة العامة  مدعى عليه مدعي 

سواء  –دون أتعاب الترافع   –المطالبة بأتعاب الإجراءات 
 كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أم غيرها

البند ثانياً من من  10الفقرة  المحكمة العامة  مدعى عليه  مدعي 
 المحضر



  

 منازعات متفرقة 
 المستند الاختصاص المدعى عليه  المدعي  الدعوى  

 من البند ثالثاً من المحضر 2الفقرة  الأحوال الشخصية أحد الزوجين   أحد الزوجين   المتروكة في بيت الزوجية  – العفش  –رد المنقولات 
 من البند ثالثاً من المحضر 3الفقرة  الأحوال الشخصية أحد الزوجين   أحد الزوجين   تسليم مستندات أياً كان موضوعها  

 من البند ثالثاً من المحضر 4الفقرة  الأحوال الشخصية الأب أياً كان   المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها  
 من البند ثالثاً من المحضر 5الفقرة  الأحوال الشخصية أحد الزوجين   أحد الزوجين   بالأسرة أو تسليمها المطالبة باستخراج المستندات المرتبطة 

 من البند ثالثاً من المحضر 6الفقرة  الأحوال الشخصية   المطالبة بالإذن بالسفر 

 ثالثاً من المحضرمن البند   7الفقرة  الأحوال الشخصية   الهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة 
 من البند ثالثاً من المحضر 8الفقرة  الأحوال الشخصية   أو نقضها بعد وفاة المورث الواهب.إثبات الهبة أو نقضها 

من البند ثالثاً من  10الفقرة  الأحوال الشخصية الورثة أو أحدهم   الورثة أو أحدهم   دعوى مقامة لطلب إثبات القسمة أو نقضها 
 المشار إليه أعلاه. المحضر 

المصفي للتركة أو   الورثة أو أحدهم  محاسبة المصفي، أو الحارس القضائي 
 الحارس القضائي

من البند ثالثاً من  12الفقرة  الأحوال الشخصية
 المحضر المشار إليه أعلاه. 

 

من البند ثانياً ، والفقرة  7الفقرة  المحكمة العامة  وكيل غير وارث  الورثة   الدعاوى ضد الوكيل للمحاسبة، أو الإفصاح عن التركة،
من البند ثالثاً   13، والفقرة  11

 .من المحضر
 الأحوال الشخصية وكيل وراث  الورثة  

مصفي أو حارس أو ولي   الورثة  أو تسليم وثائقها، أو مستنداتها   
 أو ناظر، أو ورثة أي منهم  

 الأحوال الشخصية



  

 من البند ثالثاً من المحضر  14الفقرة  الأحوال الشخصية  إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصي  لحكر  المتعلقة بادعاوى ال

المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات 
   . كان العقد لا يزال سارياً المأذون بها من المحكمة إذا  

 من البند ثالثاً من المحضر  15الفقرة  الأحوال الشخصية   

 من البند ثالثاً من المحضر  16الفقرة  الأحوال الشخصية    المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية  

 

 

 إعداد

 هشام بن محمد بن علي آل سميح 

 بالرياضالقاضي بالمحكمة العامة 
 


